
    الاستخراج لأحكام الخراج

  ابن المذنر عما قال أبو عبيد بجوابين أحدهما أن أثر الشعبي منقطع فلا يعارض المتصل لأن

الشعبي لم يسمع من عمر وإسماعيل بن أبي خالد سمع منه والثاني أنهما مختلفان في المعنى

فلا تنافي بينهما فيجوز أن يكون عمر Bه جعل لهم الثلث نفلا ثم أعطاهم الربع قسمة حيث

كانوا ربع أهل القتال ويمكن الجواب عن حديث إسماعيل بن أبي خالد بجواب آخر غير ما ذكره

أبو عبيد وهو أنا نسلم أن جريرا وقومه من بجيلة قسم لهم عمر Bه ربع السواد لكونهم ربع

المقاتلة فان الامام يجوز له أن يقسم الأرض بين الغانمين وأن لا يقسم كما سبق تقريره فما

قسم لهم عمر Bه ذلك ملكوه بالقسمة ثم رأى عمر Bه أن ترك السواد كله فيأ أصلح للمسلمين

فاحتاج الى استرضائهم وتعويض من لم يرض بترك حقه مما ملكه بغير عوض وهذا واضح لا إشكال

فيه على قول من يرى أن الامام مخير بين القسمة وتركها وإنما يشكل على قول من يرى أن

القسمة لا تجوز كمالك ومن وافقه ثم أن قصة جرير مع عمر Bهما تدل على أن القسمة غير

واجبة لأن عمر Bه لم يقسم بقية السواد بين الغانمين ولم يستطب نفوس بقية الغانمين ممن

لم يقسم لهم فلو كانت الأرض حقا ثابتا للغانمين جميعهم لاحتاج عمر Bه إلى استطابة نفوس

الغانمين جميعهم من قسم لهم ومن لم يقسم فلما استطاب نفوس من قسم له خاصة دل على أن من

لم يقسم له لا حق له ثابت حتى يحتاج الى استطابة نفسه وأن المقسوم له كان له حق وقد

ملكه بالقسمة .

   وقالت طائفة من أصحابنا منهم أبو بكر عبدالعزيز أن عمر Bه كان أقطعهم ذلك اقطاعا ثم

رجع فيه وإنما عوضهم عنه لأن الاقطاع تملك وقدنقل حنبل عن أحمد أن عمر Bه كان أقطع بجيلة

من السواد ثم رجع وروى أبو طالب عن أحمد كلاما فيه اشكال
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